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  في الجزائر  حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب"

 "بين التقييد والتحريم

  

 مرزوقي وسيلة _ثوابتي إيمان ريمة سرور                                          

 لحقوق والعلوم السياسية مساعدتين أستاذتين                                                  

 .سطيف - جامعة فرحات عباس                                                  
 

  :مقدمة

المبدأ الأساسي الذي  دالمرافق العمومية بانتظام واضطرايعد مبدأ استمرار سير  

فالحاجة الجماعية التي ينشأ المرفق العمومي لإشباعها لا تعتبر  م عمل هذه المرافق، يحك

التالي أن المرفق العمومي قد حقق الغرض من وجوده إذا تم أنها قد أشبعت بشكل كاف، وب

وبالتالي فلا بد من استمرار المرفق العمومي . هذا الإشباع بشكل وقتي متقطع وبلا انتظام

على أساس وجوده  أمورهمفي أداء خدماته بصفة منتظمة، ذلك لأن الأفراد يرتبون 

ليجدوا أن بعض هذه المرافق ح ذات صبا استيقظوامفترضين استمرار سيره، فإذا ما 

  .العمومية أو كلها قد شلت أو تعطلت فلا ريب أنهم سيصابون نتيجة لذلك بضرر كبير

وإذا كان الموظف العمومي يجسد روح المرفق العمومي والعنصر المحرك لنشاط 

بدونه تعتبر كافة العناصر الأخرى التي تسهم في سير المرافق العمومية الإدارة، والذي 

رد أدوات لا قيمة لها ولا جدوى منها، فإن له كغيره من المواطنين، مصلحة مباشرة في مج

التمتع بممارسة الحقوق أو الحريات الأساسية، وله من باب أولى، مصلحة مؤكدة في الدفاع 

 ، عن حقوقه المتصلة بشروط وظروف عمله داخل المرفق العمومي باللجوء إلى الإضراب

لأنجع والأكثر فعالية في تحقيق مطالب الموظفين المتصلة بمشاكلهم والذي يعد الوسيلة ا

   1.الوظيفية

قد كان الإضراب أحد أهم الوسائل التي لجأ إليها العمال في الدول الغربية للتعبير و

عن آرائهم والحصول على مطالبهم في مواجهة أرباب العمل، وإثر الحرب العالمية الثانية 

دارة والسياسة كيانها وأهميتها، وبدأ يتضح الدور السياسي الذي فقدت فكرة الفصل بين الإ

قد ترافق ذلك مع تطور دور  و. يؤديه عمال الإدارة العمومية في أية دولة من دول العالم
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الدولة من دولة حامية، مهمتها حفظ الأمن وإقامة العدل، إلى دولة متدخلة في جميع جوانب 

  2. لاجتماعيةالحياة السياسية، الاقتصادية وا

امل الإدارة أداة في يد السلطة الحاكمة، يتبنى آرائها ويمثل اتجاهاتها، عفبعدما كان 

وإلا كان عرضة للطرد والعزل، تطور دور الموظف ليصبح محايدا سياسيا يدافع عن 

حتى حرية رأيه ضد هؤلاء الذين يريدون استخدامه باسم السلطة تحقيقا لمآربهم وأهوائهم، 

  . هذه الحرية وأصبح من حقه أن يساهم في الحياة السياسية حصل على

الغربية في تشريعاتها، وفي أنظمة وظائفها  اتخذت الدول ،في مواجهة هذا الوضع و

قد تأخر إقرار حق  و.   3 العاملين في الدولة إضرابالعامة، مواقف مختلفة بصدد 

؛ حيث أقرت 1989حتى عام  الموظفين العموميين في اللجوء إلى الإضراب في الجزائر

حرية الإضراب لكل من عمال القطاع  1989من الدستور الجزائري لسنة " 54"المادة 

وجاء  .من القانون الأساسي للوظيف العمومي 36المادة  ه، و كرست العام والقطاع الخاص

اللجوء إلى الإضراب في القطاعين  وآثارليحدد شروط، إجراءات  02-90: رقم القانون

  4.عمومي والخاصال

إشكالية خطيرة وفي هذا الإطار تثور جملة من التساؤلات تدور في مجملها حول         

تتعلق بالكيفية أو المنهج الذي اعتمده المشرع الجزائري عند تحديده لشروط ممارسة 

الموظف في الجزائر لحقه في الإضراب، في الوقت الذي يتوجب عليه مراعاة تحقيق 

لعمومية الأساسية بانتظام اعتبارات ومقتضيات استمرار سير المرافق االتوازن بين 

في الدفاع عن ) الدولة(وبين حرية العاملين لدى القطاع العام من جهة،  دواضطرا

مصالحهم وحقوقهم في مواجهة تعسف واضطهاد رؤسائهم الإداريين باللجوء إلى الضغط 

  .عليهم عن طريق الإضراب من جهة أخرى

بذلك عن الشروط التي وضعها المشرع الجزائري بخصوص ممارسة لنتساءل 

الموظف لحقه في الإضراب؟ هل جمع المشرع بين أحكام ممارسة الإضراب الخاصة 

بعمال القطاع الخاص وأحكام ممارسة الإضراب الخاصة بموظفي الدولة؟ أم أنه ميز هذه 

تنظيمي ليتخذ طابع التقييد، الفئة الأخيرة بشروط وإجراءات يخرج طابعها عن الإطار ال

  المنع وحتى التحريم؟
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 ،دراسة مشكلة إضراب الموظف في الجزائر المقالنحاول في هذا  النحو، سوف على هذا

  :تينالتالي تينالرئيسي تينطوذلك ضمن النق

  .إضراب الموظف العمومي وموقف الفقه منهالمقصود ب :أولا

  .ب الموظف العمومي في الجزائرإضرا المقررة على القيود القانونية: ثانيا

  :منه المقصود بإضراب الموظف العمومي وموقف الفقه: أولا

اختلف كل من رجال القانون والفقهاء الإداريين بشأن تحديد تعريف جامع ومانع للإضراب، 

فتعارضت المواقف وتباينت بين مؤيدين لفكرة . وبالخصوص إضراب الموظفين العموميين

هذا ما سوف نحاول إلقاء الضوء عليه . ق العمومية ومعارضين لهاالإضراب في المراف

  :ضمن النقطتين التاليتين

   :المقصود بإضراب الموظف العمومي - أ

تطل  )Paris(" باريس"على ساحة عامة في مدينة " الإضراب"أطلقت قديما تسمية 

لعاطلين حيث تجمع في هذه الساحة عدد كبير من ا, (La seine)" السين"نهر  على ضفاف

   5.انتظارا للحصول على عمل

فقام بعض , الكثير من فقهاء القانون وضع تعريف جامع مانع للإضرابوقد حاول 

الفقهاء بوضع تعريف خاص لإضراب العاملين لدى الدولة، بينما قامت الأغلبية منهم 

 بوضع تعريف عام للإضراب، دون التمييز بذلك بين عمال القطاع العام وعمال القطاع

  .أو آثارها/الخاص مؤسسين تعاريفهم على عناصر الإضراب و

، الذي (J.Rivero) " جون ريفيرو"ريف الفقيه الفرنسي ومن التعاريف العامة نجد تع

الإضراب بالنسبة لجماعة معنية، هي جماعة المضربين، واقعة تؤدي إلى ": يعرفه بقوله

والاجتماعي، مستهدفة تحقيق تعليق ممارسة نشاطها المهني، وكذلك نشاطها المدني 

 -الذي يكمن في الغياب عن أداء النشاط–الحصول على ميزة محددة بواسطة الضغط 

ويلاحظ على تعريف  6."على إرادة ذلك الذي في مقدوره إعطاء هذه الميزة المستهدفة

الذي يجب أن يتم  نه لم يتضمن عنصر الاتفاق المسبقأ، للإضراب ) ويرن ريفوج(الفقيه 

جاء شاملا  هبالإضافة إلى أن، تى يمكن اعتبارهم في حالة إضرابالعمال المضربين ح بين
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التي يكون فيها وعاما بحيث أنه تحدث عن جماعة المضربين دون أن يميز بين الحالات 

  7.المضربون من العاملين في الدولة أو من العاملين في القطاع الخاص

توقف منظم وجماعي عن : "أنهعلى  (J.Roche)" جون روش"وعرفه الأستاذ 

. 8"العمل، يتم بناءا على قرار تتخذه السلطة المختصة وذلك بهدف تحقيق مطالب محددة

تعريف الإضراب عاما وسطحيا، اكتفى فيه الفقيه بتحديد عنصرين أساسيين من  جاء وقد

 رارالاتفاق الجماعي والمسبق للتوقف عن العمل وصدور ق: عناصر الإضراب، ألا وهما

  .ل الدولة وعمال القطاع الخاصمايعلن ذلك، دون أن يميز بين ع

  في منجد المصطلحات الاقتصادية (G.Lavane)" انفلا"نذكر التعريف الذي أورده الأستاذ و

الإضراب توقف عن العمل يهدف من ورائه العمال ": ، والذي ورد فيه9والاجتماعية

لطات العمومية بتحقيق المطالب الس إلزامأو على رب العمل،  ممارسة ضغط مباشر

  10".البعض منها فقط، وذلك تحت ضغط مستخدمي المرفق أوالعمالية كلها 

اتفاق بعض العمال على : "الإضراب بأنه" اويمسليمان محمد الط"ويعرف الدكتور 

الامتناع عن العمل مدة من الزمن، دون أن تصرف نيتهم إلى التخلي عن وظائفهم نهائيا 

هار استيائهم من أمر من الأمور أو الوصول إلى تحقيق بعض المطالب وذلك بقصد إظ

، أنه " الطماوي"ريف الدكتور ولعل أهم ما يميز تع.11"لاسيما المتعلقة بالعمل كدفع الأجور

، حيث تطلب توافر عنصر الاتفاق "ريفيرو"تعريف الفقيه  فيى العيوب الواردة فقد تلا

أنه اشترط ألا تنصرف نية العمال إلى التخلي نهائيا عن المسبق بين العمال المضربين، كما 

أن ولكنه مع ذلك، لم يشمل سوى مجرد إشارة طفيفة للفظ الوظيفة العمومية دون . أعمالهم

  . مستقل   يخص عمال القطاع العمومي بتعريف

إضراب الموظف العمومي بتعريف يميزه، " فؤاد مهنا"في حين أخص الدكتور  

ر الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم مع تمسكهم بوظائفهم، هج": فوصفه بأنه

لسخطهم على عمل من أعمال الحكومة، أو  إظهاراويلجأ الموظفون عادة لهذا الإضراب 

ويتضح من هذا التعريف تضمنه لعنصري ترك  .12"مطالبهم إجابةلإرغام الحكومة على 

بصورة صريحة  إبرازهثم هم بوظائفهم، مع تمسك العاملين في المرافق العمومية لأعمالهم
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 أو الضغط الذي يعتبر من أهم العناصر التي يتميز بها  الإكراهوواضحة لعنصر 

  . الإضراب

والوضوح واشتماله للعديد من ومع ذلك، يؤخذ على هذا التعريف افتقاده للدقة 

ماله على رات، إذ لم يتعرض فيه الفقيه إلى عنصر الاتفاق المسبق ، كما أن اشتغثال

موجها لتحقيق  إجراءاأعمال الحكومة، يجعل من الإضراب : عبارات غامضة ومبهمة مثل

القول بأن الإضراب هو هجر الموظفين فضلا على أن . سياسية وهو ما لا يجوز أغراض

  .أو المستخدمين لعملهم، يوحي بأن الإضراب لابد وأن يتم من جميع العاملين بالمرفق

حق تقرره الدولة : "إلى تعريف الإضراب بأنه" ف إمام الهلالناص"ويذهب الأستاذ 

بعيدا من النضج والوعي يؤهلهما لممارسة  نشوالطوائف العاملين بها، متى بلغت هذه 

هذا الحق، في صورة اتفاقهم المسبق عن التوقف العمل وتركه، مع تمسكهم بوظائفهم 

ل حسب الأحوال، من أجل تحسين وأعمالهم، بقصد الضغط على الإدارة أو أرباب الأعما

ويتميز هذا التعريف بأنه جاء شاملا، حيث أشار إلى أن  .13"شروط العمل وأحكامه

الإضراب يمكن أن يمارس من قبل العاملين في المرافق العمومية وكذا العاملين في القطاع 

 كما أنه تضمن معظم عناصر تعريف الإضراب، من حيث إظهار الصفة الجماعية. الخاص

للإضراب باشتراط الاتفاق المسبق، مع التمسك بالوظيفة أو العمل، بالإضافة إلى عنصر 

  .مطالب تتصل بظروف وشروط العملأو الضغط، واستهداف الإضراب لتحقيق  الإكراه

والنضج لدى العمال  ومع ذلك يؤخذ على التعريف أعلاه، ربطه بين درجة الوعي

ة نسبية ومن الصعب وضع معيار دقيق لها، هذا وحقهم في الإضراب، مع أن الوعي مسأل

ومن جهة أخرى، نتساءل عما هو المقصود بالوعي والنضج في مجال ممارسة . من جهة

الثقافي، لا يدرك حرية الإضراب؟ نحن لا نعتقد بأن هناك عاملا، مهما كان مستواه 

  .مصالحه ومشاكله الوظيفية

دقة وتوفيقا، الأكثر وضوحا، " حبيبمحمود أبو السعود "وقد كان تعريف الدكتور 

توقف كل أو بعض العاملين في : "في رأينا، حيث عرف إضراب العاملين لدى الدولة بأنه

مرفق معين أو أكثر عن مباشرة العمل، دون أن تنصرف نيتهم إلى التخلي عن وظائفهم 

  .14"عملنهائيا، وذلك بقصد الضغط على الإدارة لتحقيق مطالبهم بشأن تحسين ظروف ال
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وعلى هذا النحو، يمكن لنا اقتراح تعريف بسيط لإضراب العاملين لدى الدولة، 

توقف منظم وجماعي عن العمل لموظفي مرفق معين أو عدد من : "بوصفه على أنه

المرافق العمومية لفترة مؤقتة، يتم بناءا على اتفاق مسبق، يكون الغرض الأساسي منه 

  ".راض مهنيةهو الضغط على الإدارة لتحقيق أغ

 :موقف الفقه من إضراب الموظف العمومي . أ

يمثل الإضراب أحد مظاهر حرية التعبير عن الرأي، إذ يسمح للعاملين والموظفين من 

إظهار الاستياء من وضع مهني أو وظيفي معين أمام السلطة العامة، ولكنه في ذات الوقت 

بر أحد مظاهر الحياة الأساسية في يشكل تهديدا خطيرا لمبدأ استمرار سير المرافق التي تعت

الدولة عن العمل، مما يترتب على ذلك من تعطل لمصالح جمهور المنتفعين بخدمات هذه 

وانطلاقا من ترجيح أحد الاعتبارين على الآخر، فقد انقسمت أراء كلا الاتجاهين .المرافق

  : الأتيعلى النحو 

يذهب جانب من الفقه إلى القول  :موقف الفقه المعارض لإضراب الموظف العمومي. 1.ب

بعدم مشروعية إضراب العاملين في القطاع العمومي، مستندا في ذلك إلى اعتبارات 

  .جتماعيةإخرى سياسية وأخرى إدارية وكذا اقتصادية وأ

ينظر هذا الفريق من الفقهاء إلى إضراب الموظفين على  :الاعتبارات الاقتصادية. أ.1.ب

الدولة، إذ أنه لا يقتصر على مجرد التوقف عن العمل، وإنما قد  أنه وسيلة لتخريب اقتصاد

أنه لا يتوقف  و. المنشات الصناعية وأدوات الإنتاج وإتلافيصحب بمحاولات لتخريب 

الأمر الذي قد يؤدي . عند مرفق واحد بل إنه قد يمتد إلى سائر المرافق الاقتصادية الأخرى

  .15هدد بقائهاتدولة في كيانها واستقرارها وب الإلى كارثة اجتماعية واقتصادية تصي

وحسب رأي هؤلاء الفقهاء، إن في الإضراب ضغطا على السلطة العامة في الدولة، 

يدفعها إلى إصدار قرارات قد لا تتلاءم مع حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية 

ز في ميزانية للبلاد، مما يعوق خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي ويؤدي إلى عج

  .16الدولة

هذا الاتجاه أن الإضراب يشكل  أنصاراعتبر  :ب الاعتبارات السياسية والاجتماعية.1.ب

خطرا وتهديدا على السلام الاجتماعي باعتباره وسيلة يتجسد بها التناقض بين الطبقات 
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بقة يجد هؤلاء في ط وثغرة ينفذ إليها ذووا النزاعات والميول السياسية المتطرفة، حيث

ا خصبا لنشر أفكارهم ومبادئهم والتي في كثير من الأحيان تتعارض مع عالموظفين مرت

سياسة الدولة ومبادئها، فيستخدم الإضراب في هذه الحالة، كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية 

  .17.فائها وراء مطالب مهنيةعن طريق اخ

ل بأن إضراب الموظفين هذا الاتجاه إلى القو أنصاريذهب : ج الاعتبارات الإدارية.1.ب

العموميين يهدم بعض المبادئ التي يقوم عليها القانون العام، فقد أجمعوا على عدم صلاحية 

تطبيق الحلول التي يتضمنها القانون الخاص بصدد معالجة مشكلة الإضراب داخل المرافق 

التي يقوم عليها وأن تطبيقها قد يؤدي إلى الإخلال بالعديد من المبادئ القانونية  18.العمومية

  :ربناء الوظيفة العمومية، ومن هذه المبادئ نذك

يمثل هذا المبدأ أحد أهم القواعد  : مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد* 

: بأن" ماجد راغب الحلو"التي تحكم عمل المرافق العامة، ويقول في هذا الشأن الأستاذ 

، ة العامة، ويرتبط بها أشد ارتباطيختلط بفكرة المصلحاستمرار العمل في المرفق العام "

  19."تحقق بها تلك المصلحةفالمرفق العام يعد الوسيلة التي 

جزم أنصار الاتجاه المعارض لإضراب الموظف العمومي بأن المصلحة من ذلك، أو

ند العامة لها الأولوية والرجحان على المصلحة الخاصة، ولابد من التسليم بهذه الأخيرة ع

  20.الحاجة في سبيل الإبقاء على الأولى

فالإضراب والمرفق العام فكرتان متناقضتان، وفقا لرأي هذا الاتجاه، وهذا ما يجزم 

إن إضراب العاملين بالمرفق العام يتعارض مع أهم مبادئ ": بقوله) هوريو(به العميد 

ظمة، وأن الإخلال القانون العام ألا وهو مبدأ تسيير المرفق العام بصفة مضطردة ومنت

بهذا المبدأ يؤدي إلى وقف نشاط المرفق، مما يعتبر اعتداءا جسيما على المصلحة العامة 

المتمثلة في الحاجات العامة للأمة، تلك الحاجات التي يكفل المرفق العام تحقيقها، كما أن 

كل إضراب الموظفين يعد تعبيرا عن إيثارهم لمصالحهم الشخصية على الصالح العام، و

  21".ذلك يعد خروجا وخرقا خطيرا لمبادئ وأسس القانون العام
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صفة المشروعية على " سم جعفرمحمد أنس قا"الأستاذ أنكر  :مبدأ التدرج الرئاسي* 

اب داخل المرافق العامة واعتبر كل نشاط نقابي للموظفين العموميين خرقا جسيما ضرالإ

إلى أن هذه النقابات ستعمل على الإخلال لمبادئ وأحكام الوظيفة العامة، واستند في ذلك 

سلطة  ، حيث أنها ستتجه إلى إحلال سلطتها محل"مبدأ التدرج الرئاسي"بمبدأ أساسي وهو 

ساس بالطابع العام للوظيفة العامة ومقارنة لها بالوظائف مالرئيس الإداري، وفي ذلك 

 22.الخاصة

راف للموظف العام بحق وانطلاقا من ذلك خلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الاعت

فبدلا من إلزام المرؤوس بأوامر رئيسه،  23الإضراب من شأنه أن يقلب الأمور عكسيا،

وبدلا من حق هذا الأخير في توجيه التعليمات الملزمة لمرؤوسيه، سوف يكون للمرؤوسين 

  .وقلب السلطة لمصلحتهم إدارتهمعلى  إرادتهمفرض 

  من المتفق عليه، أن الوظيفة العامة لا تنشأ: دمة عامةالوظيفة العامة هي تكليف بأداء خ * 

المزايا الوظيفية، ولكن الوظيفة من بذاتها أو بقصد شغلها بعدد من الموظفين تقرر لهم عدد 

تزويد المرفق العام بالوسيلة التي يمكن بواسطتها ضمان تلبية الحاجات العامة تنشأ بهدف 

م منحها للموظفين العامين، إنما تقرر في حقيقة الأمر، وكل المزايا التي يت. العامة للجماهير

 24.لصالح الوظيفة والجمهور في حد ذاتهم وليس لصالح الموظف

لال المال العام المخصص غتجاه في الإضراب صورة من صور استويرى أنصار هذا الا

لي لأداء الخدمات العامة بصورة غير مشروعة لتحقيق مصالح للموظفين المضربين، وبالتا

  25.لكل من الوظيفة العامة والمال العام اغتصابافإن إضراب العاملين لدى الدولة يشكل 

ند الفقهاء المعارضون لإضراب عمال القطاع العمومي تيس: المركز اللائحي للموظف العام 

لا وهو أن الموظف العام في مركز لائحي أم الذي اتفق عليه الفقه والقضاء إلى المبدأ العا

تعديله أو إلغائه، في أي وقت بامة أن تتكفل بإرادتها المنفردة ، يحق للسلطة العأو نظامي

تشاء دون أن يكون للموظف الادعاء بأي حق مكتسب في مواجهتها، طالما أن ذلك تتطلبه 

 .مصلحة المرفق العام
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وأبرز مظاهر الإخلال تتجسد فيما قد يترتب على إضراب الموظفين العموميين من 

في مفاوضات مع السلطة، وذلك من أجل تعديل مراكزهم  -خلال نقاباتهم من–الدخول 

  .26الوظيفية

  :موقف الفقه المؤيد لإضراب الموظف العمومي 2.ب

جديد،  واقتصادي اجتماعيلمية الثانية، وفي ظل جو سياسي، مع نهاية الحرب العا

تأسيس نقابة بدأت تتعالى بعض الأصوات التي تدعو إلى تقرير حق الموظف العام في 

شروعية وحقه في اللجوء إلى الإضراب، وظهر اتجاه فقهي ينادي إلى وجوب الاعتراف بم

وقد عمل الفقه المؤيد لحق الموظفين العموميين في الإضراب  . إضراب عمال القطاع العام

مستندين في ذلك إلى العديد من الحجج والأسانيد، نذكر من  أرائهمعلى تأسيس وتبرير 

  :بينها

  :أ حق الإضراب وعلاقته بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.2.ب

يمثل الإضراب رد فعل على حالة واقعية تعبر عن مصالح ومطالب العاملين في 

مواجهة مستخدميهم ورؤسائهم، ولما كان المجال الطبيعي لهذه المصالح والمطالب هو 

فقه إلى اعتبار حق الإضراب من قبيل الحقوق المجال الاجتماعي والاقتصادي، فقد ذهب ال

  27.الاقتصادية والاجتماعية

حق الإضراب وتلك الحقوق بأنه إذا كانت الحريات ويبرز أصحاب هذا الاتجاه العلاقة بين 

، قصد بها إعادة التوازن السياسي 1789العامة المعترف بها في إعلان الحقوق لعام 

، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قصد أمرهاعلى والقانوني لصالح الطبقات المغلوبة 

بها تصحيح حالة عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي، علاوة على أن الإضراب يعد أحد 

  28.الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فإنه يعتبر الوسيلة الطبيعية التي تتحقق بها تلك الحقوق

  :الاجتماعي والاقتصاديب إضراب الموظف العمومي وتحقيق التوازن .2.ب

من المتفق عليه، أن أساس تقرير حق الإضراب لا ينشأ من علاقات العمل التي يكون 

كون أحد طرفي هذه في مراكز متوازنة، وإنما أساس هذا الحق ينشأ عندما ي أطرافها

فة الراجحة اجتماعيا واقتصاديا على الطرف الآخر، أو عندما يشعر الطرف العلاقة له الك

  29.ضرب بأن ثمة تفاوتا كبيرا بينه وبين بقية طبقات المجتمعالم
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ويضيف أنصار هذا الاتجاه، أنه حتى ولو تم التوصل إلى حلول ملائمة وعادلة 

، يمجال التشريعالتتحقق بها مطالب الموظفين، من خلال إحداث تطورات لصالحهم في 

الاعتراف بحق الإضراب، ينبغي ألا يؤثر على  الاجتماعي والاقتصادي، فإن ذلك وكذا 

لأن تطور الأحداث المستقبلية، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، قد لا يكون 

سيما ، لاليه ضرورة اللجوء إلى استعمال هذا الحق ع سيترتبما ملصالح الموظفين، 

  30.لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي

  :الموظف العمومي في الجزائر إضراب يود القانونية المقررة على الق: ثانيا

لا يخفى على أحد منا أن الإضراب، مع أهميته بالنسبة للموظفين، يمكن أن يخلف  

من أجل ذلك، اجمع كل الفقهاء  طاق العمل الوظيفي، وآثارا ونتائج بالغة الخطورة تتعدى ن

وقيود هذا الحق وإخضاعه لضوابط والقانونيين وكذا القضاة على ضرورة تنظيم ممارسة 

نظرا لخطورة الآثار التي قد تنتج عن الإضراب  و .عدم التعسف في استعمالهكفل ت

، فقد قيد المشرع الجزائري الممارسة الفعلية لهذا "غير المشروع "الإضرابأو " الفوضوي"

  : الحق بجملة من الشروط، نأتي إلى ذكرها فيما يلي

 :القيود الشكلية* أ

جماعة العمال المعنيين بمبادرة من المندوبين النقابيين أو  تستدعى 31:عقد جمعية عامة 1.أ

لعقد جمعية ) في حالة عدم وجود نقابة تمثل العمال داخل المؤسسة(ممثلي العمال المنتخبين 

عامة داخل أماكن العمل، وذلك بقصد توصيل المطالب المهنية، نقاط الخلاف المستمر، إلى 

رب العمل أو أحد  بإعلاميلزم ممثلي العمال  ،ذلكوقبل  32.المستخدم أو الرئيس الإداري

وممثليهم بالاستماع إلى ممثلي  الأعوانبتاريخ ومكان انعقاد الجمعية، كما يلزم  أعوانه

  33.الرئيس أو رب العمل أو السلطة الإدارية المعنية بناءا على طلبهم

غلبية العمال وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، تتم الموافقة على الإضراب بأ

الذين تتكون منهم جماعة العمال عدد العمال  معين في جمعية عامة تضم نصف المجت

المعنيين على الأقل، ويتخذ قرار اللجوء إلى الإضراب بالاقتراع السري وبالأغلبية 

  ).، المعدل والمتمم02- 90: من القانون رقم 28و  27ن االمادت(. 34البسيطة
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- 90: من القانون رقم 28و  27راء نصي المادتين ويظهر جليا، من خلال استق

جمع بين الإجراءات الشكلية التي تسبق اللجوء إلى قد ، بأن المشرع الجزائري 02

الإضراب لموظفي المرافق العمومية وتلك المتعلقة بعمال القطاع الخاص، ولم يميز موظفي 

صراف نية المشرع الجزائري نالإدارة بأية إجراءات قانونية إضافية، ويمكن تفسير هذا، با

  . ويل السلطات الإدارية المعنية تنظيم المسألةخإلى ت

إن الموافقة الجماعية على اللجوء إلى الإضراب، لا يمكن  :الإشعار المسبق بالإضراب 2.أ

من  29المادة . (الإشعار المسبق بالإضرابأن تتخذ بعدا عمليا مباشرا إلا بعد انتهاء أجل 

حيث يقدم إشعار مسبق بالإضراب لكل من الرئيس الإداري، رب ) 02- 90 :القانون رقم

  35.العمل والسلطة الإدارية المختصة بكتاب مسجل مع إشعار بالوصول

، إيداعهوإن كان المشرع الجزائري لم يحدد شكل ومضمون هذا الإخطار، وكذا أساليب 

. شفهي ولو كان جماعياال بالإشعارد لا يعتف، المكتوب ينفي شكله تفصيلا، فإن ذلك لا

يلتزم : "، والتي جاء فيها02-90: رقم من القانون 31ونتلمس ذلك من خلال نص المادة 

إن ورود كلمة ". .....الإشعار المسبق بالإضراب، إيداعالمستخدم وممثلو العمال، بمجرد 

ضمن نص المادة يدل على الشكل المكتوب للإشعار وينفي مشروعية الإشعار " إيداع"

  .شفهيال

أيام على الأقل، كأجل الإشعار المسبق، ) 08(فضلا عن ذلك، فقد حددت مدة ثمانية 

. تحسب من تاريخ إيداعه لدى المستخدم أو الرئيس وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا

  ).02-90 :رقم من القانون 30المادة (

أعلاه،  ،02-90: من القانون رقم 31إلى و  29وقد جاءت أحكام المواد من 

خالية من أي إشارة لمضمون وشكل الإشعار المسبق بالإضراب، وتركت المسألة 

 ،للاتفاقيات الجماعية والتفاوض المباشر بين الرؤساء والإداريين أو أرباب العمل، من جهة

  .والموظفين أو العمال الأجراء، من جهة أخرى

فت إلى ترك مجال من وإن كانت إرادة المشرع الجزائري، في هذا الصدد، قد انصر

إلا  ؛جراء والسلطات الإدارية المختصةعمل والعمال الألالحرية في التفاوض بين أرباب ا

يتعلق بالمعلومات الرئيسية  د قانون خاصافرإ المشرع كان من الأجدر بأنه وحسب رأينا، 

نية المدة الزم: والإلزامية التي يجب على العمال المضربين كتابتها ضمن الإشعار مثل
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المحددة للإضراب، الأسباب الدافعة للإضراب، تاريخ الشروع في الإضراب، المطالب 

وإلى غير ذلك من المعلومات التي إن تخلفت يوصف ... الرئيسية والمطالب الثانوية

  .الإضراب باللامشروعية ويتحول إلى إضراب فوضوي

لي ياد نص تفصوبناءا على كل ما ذكر أعلاه، نقترح على المشرع الجزائري إير

 بيانات الرئيسية الواجب كتابتها ه أدنى الل، يحدد من خلا02-90: ضمن أحكام القانون رقم

   36.ضمن الإشعار المسبق بالإضراب

فقد أقر المشرع  ،السابقين الإجراءينفضلا عن  :إشراف النقابة على الإضراب 3.أ

، وهذا استنادا 37صفة عامةب" لممثلي العمال"الجزائري حق الإعلان عن الإضراب وتنظيمه

، المعدل والمتمم بموجب القانون 02-90:من القانون رقم 27لما جاء في أحكام المادة 

تستدعى في : "، حيث نصت على أنه1991ديسمبر  21المؤرخ في  27- 91: رقم

أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من  ،24الحالات المنصوص عليها في المادة 

  38."من هذا القانون) 2الفقرة( 4كما تحددهم المادة  ممثلي العمال،

تدل عبارة : "رتها الثانية، نجدها تنص على أنهوبالرجوع إلى أحكام المادة الرابعة في فق

ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون، على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين 

  ".النقابيينينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين 

ويفهم من صياغة هذه المادة، بأن المشرع الجزائري قد رخص لكل من المندوبين 

النقابيين وممثلي العمال المنتخبين صلاحية الإعلان عن الإضراب والإشراف عليه، مع 

تقديم المندوبين النقابيين، إن وجدوا داخل الهيئة المستخدمة، وهو الوضع السائد والمطبق 

من ثمة، اتخذ الإضراب في الجزائر، سواء أكان في القطاع العام  و 39.لعمليةفي الساحة ا

ضراب بمشروعية ونظامية أي إ يعترف، حيث لا "طابعا عضويا"أم في القطاع الخاص، 

  .تحت إشراف النقابة الخاصة بالمهنة االأخير، منظم اكن هذيإذا لم 

، مستندين في ذلك 40ب العضويوإن كان هناك جانب كبير من الفقه يؤيد مسألة الإضرا

  :إلى مجموعة من الحجج نذكر من بينها
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الإضراب، من شكلية التي تسبق لتولي المنظمة النقابية مباشرة مختلف الإجراءات ا - * 

، ليتخذ الاتفاق ....التفاوض، إلى الإشعار وحتى الإعلان عن الإضراب أو تقرير نهايته

 .النزاعات الدينية أو الاتجاهات السياسية الجماعي طابعا تنظيميا مؤطرا بعيدا عن

يسمح الإضراب العضوي بالتخلص من بعض السلبيات التي قد تصاحب الإضراب  -* 

الاعتداء على العمال غير المضربين، إتلاف وسائل الإنتاج وتحطيم : غير المؤطر، مثل

الفصل من  إلى غير ذلك من الأفعال التي قد تعرض المضربين إلى و..... أماكن العمل

 .الوظيفة وتوقيع عقوبات جزائية عليهم

إن الإضراب العضوي يوقع مسؤولية كاملة على النقابة المؤطرة بخصوص   -* 

فتتحمل . الأضرار التي قد تصيب رب العمل أو الرئيس أو الغير من جراء الإضراب

أو عن حالة  عن كل الأضرار الناجمة عن العمال المضربين) مدنية(النقابة مسؤولية عقدية

 41 .الإضراب بحد ذاتها

والحجج التي قدمها أنصار هذا الاتجاه، إلا أن هناك سؤال  نيدمع اقتناعنا بكل الأسا

بتداءا من إقرار االتي نظمت في الجزائر،  الإضراباتيتبادر إلى أذهاننا، يفرضه واقع 

ما الحكم بالنسبة : يليعملية، ويتعلق الأمر بما  إشكالاتالتعددية النقابية، وما تطرحه من 

للعمال أو الموظفين غير المنتمين إلى نقابة الإدارة أو الهيئة المستخدمة، كيف لهم أن 

يمارسوا حقهم في الإضراب، أم أن ممارستهم لهذا الحق تفرض عليهم الانضمام إلى 

نقابة المؤسسة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما الحكم إن كانت الإدارة أو المؤسسة 

شتمل على أكثر من نقابة واحدة؟ وأكثر من ذلك، ما حكم الوظائف التي يمنع فيها ت

القانون تأسيس نقابة، هل يعني ذلك حرمان موظفيها، بالضرورة، من حقهم في اللجوء 

  إلى الإضراب؟

ها الممارسة الميدانية لهذا ظهرت من بحر عميق، ماءبقدر قطرة  هي إشكاليات وعقبات

ئري الذي لا نجد له تفسيرا أمام سكوت المشرع الجزا و. الجزائرالحق، يوميا، في 

ببساطة الأمر،  ال منه؟ أم أن موقفه السلبي هذا جاء متعمدا؟ أم أنه، وإغفهل هو  ؛واضحا

 الأقليةهي الغالبة، وسوف تظل حقوق  الأغلبيةتظل قاعدة  فسو ؛! لم يجد حلا للمسألة

  .طائلة النسيانالمحايدة مهمشة ومعطلة ومسلوبة وتحت 

 :وتتحدد في النقاط التالية :القيود الموضوعية . أ
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تشتمل حرية الإضراب، مثلها مثل الحرية النقابية، على وجهان،  :احترام حرية العمل 1.ب

الوجه الايجابي، والذي يخول لكل عامل حق التوقف عن العمل للمطالبة بحقوقه المهنية في 

الوجه السلبي، والذي يخول لكل عامل أو موظف  و. مواجهة رب عمله أو رئيسه الإداري

واستنادا لذلك قرر المشرع الجزائري ما . 42حق الاستمرار في أدائه لعمله وعدم الإضراب

  :يلي

يشكل عرقلة لحرية العمل، في نظر القانون، كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو . 1

ف ممارسة نشاطهم أو مواصلته، المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم أو استئنا

من القانون  34المادة . (عن طريق التهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء

  ).، أعلاه02-90: رقم

يشكل عرقلة لحرية العمل، كل احتلال للمحلات المهنية للمستخدم، أريد به عرقلة السير . 2

تنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية، العادي والمنتظم للعمل، وكل رفض للامتثال ب

  43.، قد يعرض العامل المضرب إلى المساءلة التأديبيةاجسيم اواعتبر هذا الأخير خطأ مهني

فإن المشرع الجزائري يعاقب كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدية أو  وفضلا عن ذلك

 500مالية تتراوح ما بين أو اعتداء، واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل، بغرامة/عنف و

يوما إلى شهرين حبسا نافذا أو بإحدى هاتين ) 15(ج ومن خمسة عشر .د2000ج و.د

  ).02-90: من القانون رقم 56المادة (العقوبتين 

ألزم المشرع كل من المستخدم، السلطة  :حفظ وضمان أمن المنشآت والأملاك 2.ب

تخاذ التدابير اللازمة المسبق بالإضراب، باالإدارية وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار 

وبناءا على  ،)02-90: من القانون رقم 31المادة ( المؤسسة و الممتلكات لضمان أمن

، أعلاه، إمكانية 02- 90: من القانون رقم 41ذلك، أقر المشرع بموجب أحكام المادة 

ئات أو الإدارات الموظفين أو الأجراء المضربين الذين يشغلون، في الهي بتسخير الأمر

العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، 

لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد، أو الذين 

  .يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان
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ير، والتي أريد بها تحقيق وقد أحسن المشرع الجزائري عملا، بإقراره لقاعدة التسخ

التوازن بين ضمان الممارسة الفعلية لحق الإضراب من جهة، وضمان الاستمرار في توفير 

: لأحكام القانون رقمغير أنه، وبالرجوع .  الأساسية للسكان من جهة أخرىالحاجيات 

 أحكاما قانونية تحدد لنا كيفيات وإجراءات ومبررات القيام بعملية، لا نجد 90-02

قد يفتح المجال الواسع أمام الإدارة التسخير، وسكوت المشرع، في هذه النقطة بالذات، 

 روالتداري وراء قاعدة التسخير لكسأو رب العمل للتذرع بهذه الحجة /العمومية و

  .راب الإض

المتضمن  2007ماي  13المؤرخ في  05- 07: وبالرجوع لأحكام القانون رقم

ية، وفي الحالات نمنه في فقرتها الثا 679جازت المادة القانون المدني الجزائري، أ

الاستثنائية والاستعجالية، وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال 

بقرار مكتوب  يكون الأمر بالاستيلاء و .(Réquisition) الاستيلاءوالخدمات عن طريق 

أو مدة /موقع من والي الولاية أو كل سلطة مؤهلة قانونا، ويوضح فيه طبيعة وصفة و

ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس  و). من القانون المدني 680المادة (الخدمة 

وفي كل ). من القانون المدني 681المادة (المجلس الشعبي البلدي أو بالقوة بطريقة إدارية 

ت، يعد تعسفا كل استيلاء خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، تحت طائلة الحالا

  ).يمن القانون المدن 3مكرر  681المادة (المساءلة والتعويض عن طريق القضاء 

مكن أن يضر يا كان الإضراب يمس الأنظمة التي إذ: توفير القدر الأدنى من الخدمة 3.ب

فق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو انقطاعها التام استمرار المرا

، فيتعين تنظيم مواصلة تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة

أو ناتج عن مفاوضات أو  إجباريمن الخدمة  ىدنأقدر الأنشطة الضرورية في شكل 

  ).، المذكور سابقا02-90: من القانون رقم 37المادة (اتفاقيات أو عقود 

وإن كانت القيود القانونية، السابق تناولها من قبل، قد جاءت عامة وشاملة لكل فئات 

شرط الاستمرار في "العمال من موظفي المرافق العمومية وأجراء القطاع الخاص، فإن 

 وظفي المرافق العمومية،، قد قرر، بالخصوص، بالنسبة لم"توفير القدر الأدنى من الخدمة

، أعلاه، بحيث وردت 37تشف صراحة ومباشرة من خلال استقراء نص المادة سيهذا ما 

واضحة، وكذا من خلال تفحص مجالات النشاط التي يتطلب  المرافق العموميةفيها عبارة 
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من نفس  38تنظيم الإضراب بشأنها توفير قدر أدنى من الخدمة، والمحددة بنص المادة 

   .القانون

قد أجاز المشرع الجزائري للسلطة الإدارية المعنية وكذا أرباب العمل ، ف ذلكوفضلا عن 

تحديد القدر الأدنى للخدمة، في ميادين نشاط أخرى، بموجب اتفاقية أو عقد جماعي أو 

: من القانون رقم 39المادة (أو العمال الضروريين المتكفل به /بالتشاور مع ممثلي العمال و

  ).، أعلاه90-02

عندما رأى في هذا التعداد " مرانيعأحمد لخضر "الأستاذ  فوقونحن نؤيد م

لأنه، وعلى خلاف  .ميزة ايجابيةالأدنى من الخدمة،  لمجالات الأنشطة التي تتطلب القدر

ذلك، إن وردت نصوص هذه المواد بألفاظ عامة، فإنها سوف تتيح المجال أمام السلطات 

  44.ضراب وعرقلة ممارستهاالإدارية وأرباب العمل للحد من ممارسة حرية الإ

وقد اعتبر المشرع الجزائري رفض الموظفين أو العمال المعنيين القيام بالقدر الأدنى 

، )02-90: من القانون رقم 40المادة (من الخدمة المفروض عليهم خطأ مهنيا جسيما 

قصد  غيرهعيين عمال عن طريق التوظيف أو ورخص للرئيس الإداري أو رب العمل ت

  ).في فقرتها الأولى من نفس القانون 33المادة (العمال المضربين  استخلاف

هؤلاء ولم يحدد المشرع، في هذا الشأن، أية أحكام تتعلق بكيفيات وإجراءات مساءلة 

الموظفين والعمال، ليترك تنظيم المسألة إلى الاتفاقيات والعقود الجماعية والأنظمة الداخلية 

  .للإدارات والهيئات المستخدمة

وفي كل الحالات، منع المشرع الرئيس الإداري أو رب العمل من توقيع عقوبة 

لا يقلع علاقة  الفصل النهائي أو الطرد على الموظفين والعمال المضربين، فالإضراب

من القانون  32المادة . (آثارها طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل قفالعمل، وإنما يو

كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب . ......فالقانون يعاقب  ).أعلاه

من فقرتها الأولى من  57المادة (أو تعيينهم  آخرينفي ظل هذا القانون بتوظيفه عمالا 

  ).، أعلاه02- 90: القانون رقم

ج وثمانية .د2000ج و.د500وقد حددت العقوبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 

ج .د5000ج إلى .د2000رفع إلى غرامة مالية من أيام إلى شهرين حبسا نافذا، ت) 08(
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وحبس نافذ يتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إذا ما صاحب ممارسة حق الإضراب 

  . اأو اعتداء/و اأو عنف اتهديد

 38وإن كان المشرع الجزائري، قد اكتفى بشأن القطاعات المذكورة في المادة 

 التقييدمستوى  من ة، فإنه قد ذهب إلى أبعدأعلاه، باشتراط توفير قدر أدنى من الخدم

، 02-90: من القانون رقم 43بالنسبة لبعض القطاعات الأساسية المحددة بنص المادة 

 .موظفي هذه القطاعات اللجوء إلى الإضرابحيث حرم على المذكور سابقا،

ع إرادة المشر اتجاه، أعلاه، 43ويظهر جليا، من خلال التعداد الوارد بنص المادة 

ي باحتكار الدولة لوظائفها التقليدية الأولى، ضإلى تكريس المبدأ التقليدي القا في الجزائر،

  .العدل والبوليس، والتي يتجسد من خلالها وجود الدولة وسيادتها

فالموظف في إحدى هذه المرافق، إنما يمثل، في حقيقة الأمر، شخص الدولة، 

وع دائم يلزمه بالالتزام بعدم علاقة خض ويمارس وظيفة من وظائفها، ومن ثمة فهو في

  .ضرار بالمرفق الذي يعمل به، وعدم إثارة مصلحته الشخصية على المصلحة العامةالإ

رسة ضمن قانون ممارسة الإضراب في الجزائر، ككانت القيود والموانع الم امو

لى التضحية إرادة الدولة إ اتجاه انصراف نية المشرع و والمذكورة أعلاه، سوى تأكيدا على

ورجحت الكفة لمصلحة  .الأولوية والرجحان للمصلحة العامة بالمصلحة الخاصة ومنح

  .الجمهور على حساب مصلحة الموظفين العموميين في هذه المرافق

حق الإضراب في  دئ، اتخذت ممارسةاضمن هذه الاعتبارات وحفاظا على هذه المب

وإن كان ذلك مبررا . رسة وتحريمها، يصل إلى حد منع الممايديايطابعا تقالجزائر 

قد أثبتت التحقيقات ة ،  فهية، إلا أنه ومن الناحية العمليومؤسسا من الناحيتين القانونية والفق

والبحوث التي أجريت في الجزائر، منذ بداية التسعينات، حول الأسباب والدوافع المستند 

لمتابعة القضائية للعمال إليها من طرف السلطات العمومية من أجل تبرير مشروعية ا

مساس الإضراب بالنظام "المضربين، تذرع الرؤساء الإداريين وأرباب العمل، دائما، بحجة 

، وتتمثل أبرز الحجج والأسانيد التي يلجأ 45لكسر الإضراب وتقرير عدم مشروعيته" العام

   46:إليها الرؤساء والمستخدمين لكسر الإضراب، في النقط التالية
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بدأ من بقاء العمال تالاحتلال عدة صور، ن العمل، ويتخذ هذا احتلال أماك .1

 47.المضربين في أماكن العمل وتصل إلى حد طرد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

العمال غير المضربين، عرقلة حرية العمل واستخدام العنف والتهديد والقوة اتجاه  .2

 . لمكلف بالمعاينةاتجاه المحضر القضائي ا تىالإدارة أو حأو الرؤساء أو أرباب 

عدم احترام القدر الأدنى من الخدمة، ويحدث ذلك، بالخصوص، في غياب اتفاق  .3

جماعي داخل المؤسسة بين المندوبين النقابيين ورب العمل، يحدد بموجبه الإطار القانوني 

 .للحد الأدنى من الخدمة

بها  تأطير الإضراب من نقابة فاعلة على الساحة الوطنية، لكنها غير معترف .4

ذلك، لم ل غير مشروع، واستنادا إضرابا، يعتبر قانونا لرفض منحها ترخيص بالتأسيس

كرد فعل على رفض منحها  تتمكن العديد من النقابات الحرة الدعوة إلى إضراب عمالي

 48.الترخيص بالتأسيس

:مةــاتــخ  

الجزائري،  انونلأحكام إضراب الموظفين العموميين في الق من خلال هذا العرض المختص 

يمكن لنا استخلاص بعض النتائج والملاحظات واقتراح بعض التوصيات، التي سنأتي إلى 

:ذكرها فيما يلي  

  :النتائج 

في موقف المشرع الجزائري، والذي بموجبه انتقلت الذي حصل التغيير  شكل  .1

الجزائر من مصاف الدول المعارضة لإضراب الموظف العمومي إلى مصاف الدول المؤيدة 

ذا الأخير، منذ وضعه حيث انصرفت نية، ه. مجرد تغيير في المبدأ لا في الممارسةه، ل

لحرية الموظف  يد الصارمالتقيي خاص بممارسة حق الإضراب، إلى نانوقلأول تنظيم 

استخدام حقه في الإضراب، ويمكن لنا التماس بعض مظاهر التقييد في النقاط في العمومي 

 :التالية

ع الجزائري السلطات الإدارية العليا، سلطة الأمر بتسخير العمال ويل المشرخت -أ/1

الذين يشغلون مناصب تتعلق بأمن وسلامة المرافق العمومية أو مناصب لازمة  المضربين

لاستمرارية عمل المرفق العمومي وحيويته، واعتبار رفض الامتثال لأمر التسخير خطأ 

 
 
 



293 
 

وبة الفصل المطلق من الوظيفة التي مهنيا جسيما قد يعرض الموظف المضرب إلى عق

 42و  41المادتين . (يشغلها، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

  ).، أعلاه02-90: من القانون رقم

اشتراط المشرع توفير الموظفين المضربين لقدر أدنى من الخدمة في العديد من  -ب/1

القطاع التعليمي، واعتبار كل رفض لامتثال القطاعات الأساسية والحيوية، وحتى في 

الموظفين المعنيين بالأمر، خطأ مهنيا جسيما، ويعني ذلك إمكانية إنهاء علاقتهم الوظيفية 

  ).02-90: من القانون رقم 40إلى  38المواد من . (بصورة نهائية

- 90 :من القانون رقم 43منع المشرع الموظفين العموميين المحددين بنص المادة  -ج/1

  .أعلاه، اللجوء مطلقا للإضراب، إذ يعتبر الإضراب بالنسبة لهؤلاء محرما قانونا 02

ع الموظف العمومي مر الإدارية العليا بشأن قطتصنيف كل رفض بالامتثال للأوا -د/1

قا التسخير، على أنها خطأ مهنيا جسيما، ومن ثمة، وطب أوامر: لإضرابه وعودته للعمل مثل

المذكور أعلاه، فإن إضراب الموظف العمومي قد يؤدي،  ،ظيف العموميولأحكام قانون ال

ليس فقط إلى إسقاط حقوقه المالية الناتجة عن مركزه اللائحي خلال فترة الإضراب، وإنما 

قد يجد الموظف العمومي نفسه ضمن مركز تأديبي، عقوبته من الدرجة الرابعة، قد تصل 

  .الوظيفيةإلى حد الفصل المطلق وإنهاء العلاقة 

فرض عقوبات تأديبية وأخرى جزائية قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا  -هـ/1

على الموظفين العموميين الذين صدر ) ، أعلاه02- 90 :من القانون رقم 55المادة (

بشأنهم حكم قضائي نهائي مبني على أساس ارتكابهم لأفعال وتصرفات فيها مساس بحرية 

  .الممتلكاتالعمل أو سلامة الأشخاص و

حق الإضراب في الجزائر، إن التمعن في النصوص القانونية المتعلقة بممارسة  .2

 : إبداء ملاحظتين أساسيتينمن يمكننا 

ع لم يقصد ، إذ أن المشرعام على نحو ، في ورود ألفاظ هذه النصوص الأولىتتمثل  -أ/2

متعلقة بالقطاعات التي خاصة بهم، ما عدا تلك ال بأحكامعموميين الفيها تمييز الموظفين 

فالمشرع  ،تنظيم الإضرابلتي يحرم بشأنها ايشترط فيها حد أدنى من الخدمة أو تلك 

لحق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب، اختلاف  لم يراعي في تنظيمه الجزائري

المركز اللائحي لهذا الأخير عن المركز القانوني للعامل الأجير في القطاع الخاص من 

اختلاف علاقة الموظف بالإدارة عن علاقة العامل بالمستخدم،  ،ة، ومن جهة أخرىجه
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تحكمها فالأولى تحكمها اعتبارات قانونية وإدارية هي من النظام العام، أما الثانية ف

  .ة أطراف العلاقة المطلقةراداعتبارات عقدية تخضع لإ

، إذ بالسطحية والشمولية صفي اتصاف ألفاظ هذه النصو ،الثانيةحظة تتمثل الملا -ب/2

يلاحظ فيها صراحة انصراف نية المشرع الجزائري إلى الإحالة بشأن تنظيم الإضراب، 

في العديد من المواطئ، إلى الاتفاقيات والعقود الجماعية وكذا الأنظمة الداخلية المقررة بين 

ت التي اشتمل ومن الثغرا. الإدارة أو رب العمل من جهة والعمال وممثليهم من جهة أخرى

عيه نها فتح الباب على مصرأبممارسة حق الإضراب، والتي من ش عليها القانون المتعلق

أمام الإدارة وأرباب العمل للتلاعب بالنصوص القانونية كيفما شاؤوا، والتذرع بالعديد من 

  :ا يلياب عن طريق المتابعة القضائية، نذكر مالحجج والمبررات لكسر الإضر

موظف العمومي والعامل المضرب بالامتثال لأوامر التسخير دون تحديد الجهة إلزام ال -* 

الة والإح. تسخير ومبرراتهلالمختصة بإصدار مثل هذه الأوامر، ودون تحديد لإجراءات ا

، تحتمل عدة تأويلات عامة، غامضة ومبهمةنا أمام عبارات عإلى قواعد القانون المدني تض

ضمانا لاستمرارية "وعبارة " ت الاستثنائية والاستعجاليةفي الحالا"وتفسيرات، كعبارة 

أو رب العمل التحجج والتداري /يمكن للرئيس الإداري و، ومن ثمة، "المرفق العمومي

وراء هذه العبارات لكسر الإضراب وتوقيع عقوبات تأديبية على العمال والموظفين 

 .المضربين

الجزائري كل رفض للامتثال لأوامر ويسري نفس الحكم بالنسبة لاعتبار المشرع  -* 

التسخير أو الأمر بضمان الحد الأدنى من الخدمة خطأ مهنيا جسيما، فلم يفرد المشرع 

نصوصا خاصة بالعقوبات الإدارية المقررة على ذلك، كما أنه لم يحدد إجراءات خاصة 

يحيلنا إلى  بتأديب الموظفين العموميين المضربين لعدم امتثالهم لمثل هذه الأوامر، مما

القانون الأساسي للوظيف العمومي، والذي يصنف هذه المسألة على أنها خطأ جسيما 

مع أن نصوص القانون . عقوبته من الدرجة الرابعة، أي الفصل وإنهاء العلاقة الوظيفية

فهل يمكن . ، أعلاه، تنص صراحة على أن الإضراب لا يقلع علاقة العمل02-90: رقم

ا عن القواعد العامة للإضراب، أريد به تقييد الإضراب بالنسبة اعتبار، ذلك، خروج

 .للموظفين العموميين، وتخويف هؤلاء الآخرين بأسر إرادتهم وشلها

اشتراط المشرع لصحة الإضراب انتهاء مدة الإشعار المسبق للإضراب، دون تحديد  -* 

ودون تحديد . لبطلانيجب توافرها، تحت طائلة امضمون هذا الإشعار من بيانات إلزامية 
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بيانات شكلية إجبارية، أغفلها  .التي يودع لديها الإشعار المسبق بالإضرابللجهة المختصة 

لتذرع اام الإدارة أو الهيئة المستخدمة المشرع الجزائري وسكت عنها، قد تتيح المجال أم

 .الإضراب بتخلفها لفتح باب المتابعة القضائية وتقرير عدم مشروعية

ن خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لحق اللجوء إلى الإضراب يمكننا م .3

انصراف نية المشرع الجزائري، منذ البداية، إلى مفادها في الجزائر، التوصل إلى ملاحظة 

حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب استثناءا عن القواعد العامة وليس اعتبار 

على المصلحة الخاصة لمصلحة العامة والنظام العام اعتبارات ا ، إذ أنه رجححقا مطلقا

دية ضمانا لتكريس مبدأ استمرارية حسن سير المرافق العمومية بانتظام روالحريات الف

 .واظطراد تفاديا لزعزعة الاستقرار الاقتصادي، الاجتماعي وحتى السياسي للبلاد

 :التوصيات 

اللجوء إلى الإضراب، والمتذبذب قوبل هذا الحظر القانوني لحق الموظف العمومي في  

تمر يمارسه موظفي القطاع ل قوي وضغط مسعبرد ف، المطلق التقييد النسبي والتحريمبين 

في الجزائر على السلطات العمومية تحت تهديد الانفجار الاجتماعي وثورة الطبقة  العمومي

الإدارية المعنية بناءا على ذلك فإننا نلتمس من المشرع الجزائري والسلطات  و .الكادحة

  :أخذ الاقتراحات التالية بعين الاعتبار

درة في إطار مرحلة ضرورة إعادة تكييف وتصنيف رفض الامتثال للأوامر الصا .1

 خطئ، واعتباره مجرد "خطاء المهنية الجسيمةالأ"ه خارج صنف و جعلالإضراب 

والعقوبات  ،تصة بذلكدارية المخوالجهة الإ مع تحديد الإجراءات التأديبية ،مستوجب للعقاب

 .المستحقة

تسخير الموظفين العموميين والعمال "لإجراءات الخاصة بعملية لتقرير المشرع  .2

، بتحديد مبررات اللجوء لعملية التسخير، 02-90: ضمن أحكام القانون رقم" المضربين

والجهة المختصة بتقريره، وتقرير عقوبات تأديبية وجزائية على كل من يتعسف في 

ال هذا الحق بقصد كسر الإضراب وحرمان العامل المضرب من ممارسة حق من استعم

 . حقوقه الأساسية

مل عليها الإشعار المسبق تتحديد أدنى حد من البيانات الإلزامية التي يجب أن يش .3

خاضعة للاتفاق الجماعي وترك البيانات الثانوية . بالإضراب، تحت طائلة البطلان

 .والأنظمة الداخلية
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تأطير الإضراب من النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى "استثناءات على قاعدة  إيراد .4

، بالترخيص للعمال والموظفين غير المنضمين، أصلا، لأية نقابة "الإدارة أو المؤسسة

اللجوء إلى الإضراب من خلال ممثلين لهم، وكذا الترخيص للموظفين والعمال المنتمين إلى 

ا يشكلون الأقلية، اللجوء إلى الإضراب والإعلان عنه تحت صفوف نقابة أخرى، ولو كانو

 .أو ممثليهم/تأطير نقابتهم و

مسألة ومن ثمة، يفترض بالمشرع الجزائري، إيراد نصوص تفصيلية توضح وتحدد وتنظم 

، المقرر قانونا في الجزائر، بصورة تفصيلية ودقيقة، يسمح من خلالها الإضراب العضوي

  .وظفين المرخص لهم اللجوء لحق الإضراب القيام بذلكلكل فئات العمال والم

خاص، على كل متابعة  ضرورة توقيع عقوبات جزائية، يقررها ويحددها نص قانوني .5

 وقضائية باشرها الرئيس الإداري أو رب العمل اتجاه الموظفين والعمال المضربين،

لاعب أو التعسف وقصد ل والمندوبين النقابيين، تمت بالاحتيال والتابالخصوص ممثلي العم

 .بها تحطيم وكسر الإضراب

وفي آخر المطاف، فإننا نلتفت التفاتة بسيطة لننوه بدور التكوين النقابي للعمال، كأحد  .6

 .مستلزمات النضال ومواجهة التحديات الراهنة، في تحقيق فعالية الإضراب
  

  :و المراجع  الهوامش

، دار النهضة العربية، والمواجهة بين الخضوعالموظفون والحكومة عبد المنعم محفوظ، : أنظر .1

 .وما يليها 177 .، ص ص1986القاهرة، 

، منشورات الأولالمجلد  ،)واجبات وحقوق(الوظيفة العامة في لبنان علي مرهج أيوب، : أنظر .2

 .407 .، ص1999الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 الإضراب إلىولة في اللجوء فمن هذه الدول من رفضت نهائيا الاعتراف بحق الموظفين لدى الد .3

أ، ومن هذه الدول من لم تتخذ موقفا واضحا . م.وحرمته تحريما قطعيا، كألمانيا وبلجيكا وسويسرا والو

تضارب وخلاف  إلى أدىالموظفين فنجد تضاربا في تشريعاتها بصدد تنظيم هذا الحق، مما  إضرابمن 

فرنسا، فقد أقرت الحق في اللجوء  أما. إيطاليافقهي حاد حول الموضوع، كما هو الحال في بريطانيا و

 .لموظفي الدولة، ونظمت استعمال هذا الحق في تشريعاتها الإضراب إلى

، مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارنطلال عامر المهتار، : صيل، أنظراأكثر تف

 206 .ص ص ،ظ، مرجع سابقعبد المنعم محفو/ وما يليها 92 .، ص ص1982دار إقرأ، بيروت، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، حقوق وحريات الموظف العاممحمد يحي أحمد كرج، ./ وما يليها
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ناصف إمام سعد هلال، ./ وما يليها 519 .، ص ص1999كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، 

لدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين لة مقدمة لنيل شهادة ا، رساوالتحريم الإجازةالعاملين بين  إضراب

  .وما يليها 224 .، ص ص1984الشمس، 

: رقم الأمرمن " 15"في القطاع الخاص في الجزائر، هو نص المادة  الإضرابنص أباح حق  أولإن  .4

ص اوالمتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخ 1971نوفمبر  16المؤرخ في  75- 71

  ).1971لسنة  101: رقم. ج.رج.ج(

والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  1990فبراير  06المؤرخ في  02-90: قانون رقم: أنظر .5

الباب الثالث، المواد . )1990لسنة  06: رقم. ج.رج.ج(. الإضرابفي العمل وتسويتها وممارسة حق 

 .همن 44وإلى  24من 

 . 22 .ناصف إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص: أنظر .6

 .205 .لمنعم محفوظ، مرجع سابق، صعبد ا: أنظر .7

وسيلة "على أنه  الإضراب بوصف" أحمد لخضر عمراني" الأستاذجاء تعريف وفي نفس السياق،  .8

ففي هذا التعريف لم يميز ". ضغط تستعمل بقصد الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال

آثاره واكتفى بوصف عام للهدف  أو رابالإضعناصر  بين فئات العمال ولم  يحدد " عمراني" الأستاذ

 .أكثرليس  ،للإضرابالمتوخى من اللجوء 

 A .L. Amrani , Prévention des conflits collectifs de travail et exercice du droit de    :نظرأ
grève, guide pratique de législation et de règlementation du travail, livret n:°07, p.35.                     

                          .J.Roche, Libertés Publiques, 5 éme édition, édition Dalloz, 1987, p. 106: أنظر .9
                               

 ,G.Lavan, Dictionnaire économique et social, les éditions ouvrières, Paris, 1978:أنظر .10
p.485.                                     

التوقف ": بأنه الإضرابمتوافقا مع هذا التعريف، حيث عرف  "حمية سليمانأ" أستاذناوجاء تعريف  .11

 أصحابالجماعي عن العمل بصفة إرادية، وبقرار مدبر ومحضر من طرف العمال بهدف الضغط على 

حل للنزاع القائم بينهم  إيجاد أوطالبهم السلطة العامة، بقصد إجباره على الخضوع لتلبية م أوالعمل، 

وهو بهذه الصورة شكل من أشكال المقاومة والنضال والتصدي والمواجهة التي . وبين صاحب العمل

ل تحصيل حقوقهم ئالسلطة العامة، ووسيلة من وسا أوالعمل  أصحابتمكنهم من الوقوف في وجه 

 ".والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية

، الطبعة آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائرية سليمان، أحمي: أنظر

  .139-138 .، ص ص2003ج، الجزائر، .م.الثانية، د

، 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، الإداريالوجيز في القانون سليمان محمد الطماوي، : أنظر .12

 .354 .ص
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، منشورات جامعة دمشق، عامة في دول عالمنا المعاصرالوظيفة العبد االله طلبة، : ورد ضمن .13

 .250 .، ص1983

 .29.ناصف إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص : أنظر .14

دار النهضة العربية، الموظف العام وممارسة الحريات السياسية،  محمود أبو السعود حبيب،: أنظر .15

 .138.، ص 1997القاهرة، 

 .وما يليها 516 .محمد يحي أحمد كرج، مرجع سابق، ص ص: أنظر .16

 .216 .عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص: أنظر .17

، الدار الجامعية، بيروت، )الإداريذاتية القانون ( الإداريالقانون  مصطفى أبو زيد فهمي،: أنظر .18

 .251 .، ص)بدون سنة طبع(

عمال المشاريع الخاصة وسيلة لتحقيق  إضرابأنه إن كان " سليمان الطماوي"يرى الدكتور ف .19

 أربابالمعيشية وأسلوبا لمواجهة التعسف الذي يتعرضون له من جانب  أوضاعهمطالبهم وتحسين م

قطاع الخاص والعاملين لدى الدولة، من حيث تشابه لالعمل، فإن ما يقال من التقارب بين عمال ا

ونحن بصدد معاملة الفئتين بطريقة واحدة  الأحوالالمادية والاجتماعية، لا يبرر بأية حال من  الأوضاع

، لأن هناك اختلافا كبيرا في طبيعة المركز القانوني الذي يخضع لكل منهما، فضلا عن الإضرابمشكلة 

خضوع فئة الموظفين لالتزامات ذات طبيعة خاصة تربطهم بجمهور المواطنين وليس فقط برؤسائهم 

 .الإداريين

، الطبعة الثالثة، دار الفكر لمقارنالمصري وا الإداريمبادئ القانون سليمان محمد الطماوي، : أنظر

  .352 .، ص1959العربي، القاهرة، 

 .، ص1998، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الإداري، القانون ماجد راغب الحلو: أنظر .20

322. 

 .252 .بوزيد فهمي، مرجع سابق، ص أ ىمصطف: أنظر .21

 .292 .ناصف إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص: ورد ضمن .22

، دار النهضة العربية، الموظف العام وممارسة العمل النقابيمد أنس قاسم جعفر، مح: أنظر .23

 . وما يليها 09 .، ص ص1986القاهرة، 

 .37 .عبد االله طلبة، مرجع سابق، ص: أنظر .24

وظائف المرفق العام،  إحدىبأن الموظف العام عندما يشغل " وزي حبيشف" الأستاذويقول في ذلك  .25

سلوكاته كموظف عام، ذلك الالتزام هو  لالتزام عام يحكم كل تصرفاته و مرالأيخضع في حقيقة  إنما

 .بمصلحة المرفق الذي يعمل به وعدم إيثاره لمصلحته الشخصية على المصلحة العامة ضرارالإعدم 

، ص 1982، عمان، الأردنية، المؤسسة الصحفية الموظف العام حقوقه وواجباتهفوزي حبيش، : انظر

.17.  

 .294 .إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص ناصف: أنظر .26
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، دار النهضة العامة الإدارةالمنهج البيئي المقارن في دراسة علم محمد سعيد حسين أمين، : انظر .27

 .191 .، ص1995العربية، القاهرة، 

 .62 .ناصف إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص: أنظر .28

 .216 .عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص: أنظر .29

 .191.يد حسين أمين، مرجع سابق، ص محمد سع: نظرأ .30

 .وما يليها 67 .ناصف إمام سعد هلال، مرجع سابق، ص ص: أنظر .31

 A.L. Amrani , prévention des conflits collectifs de travail et exercice du droit                  :نظرأ .32
de grève, Op.cit., p.41 

                                                                                                     . A.L. Amrani , Op.cit., p .42  :أنظر .33
                   

ة، المعهد ، مجلة العمل والتنميالإضرابالمفاوضات الجماعية وحق ماهر أحمد زكي، : أنظر .34

ل العربي، مطبعة الرهان الرياضي، مكتب العم/ ة وبحوث العمل في الجزائرالعربي للثقافة العمالي

 .40 .، ص1993، الجزائر

عاملا، فإن  300المرفق يساوي  أولعمال المؤسسة  الإجماليكان العدد  إذا: كر كمثال على ذلكذون .35

لمشروعية قرار  عاملا، ويجب، من ثمة،  150النصاب المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لا يقل عن 

 ).1+50( أيصوت من مجموع العمال الحاضرين ) 76(أغلبية  توافر الإضراب إلىاللجوء 

                                                                                      . A.L. Amrani , Op.cit., p.43 : أنظر .36

كام خاصة وعلى خلاف المشرع الجزائري، فقد ميز المشرع الفرنسي فئة الموظفين العموميين بأح . 37

من قانون  2-521.، و ق2-2512.المواد ق( الإضراب إلىالشكلية للجوء  بالإجراءاتفيما يتعلق 

بدقة  بالإضرابمسبق  إشعارية التمثيلية بتوجيه م المشرع الفرنسي النقابات العمال، حيث ألز)العمل

 .الإضرابلبدء في قبل ا أيام) 05(خمسة  الإضرابالمرفق العمومي محل  إدارةلدى وتفصيل، يودع 

على الوقت المحدد الذي اتفق عليه العمال  بالإضرابالمسبق  الإشعارفضلا عن ذلك، يشترط اشتمال 

قد منع المشرع في فرنسا، وبالخصوص على مستوى المرافق  و .للشروع في التوقف عن العمل

المرفق المختلفة تنظيم  أقسام، حيث تتداول  (la grève tournante)الدوري  الإضرابالعمومية، تنظيم 

 لإدارةوالتي تنصب على القسم الرئيسي  (la grève bouchon)المغلق  الإضرابوكذا  ، الإضراب

كما منع المشرع الفرنسي  .بصورة مطلقة الأخيرشل نشاط هذا  إلىالمرفق العمومي، مما يؤدي 

ط صراحة قيام نقابة المهنة في المرفق العمومي، واشتر (la grève sauvage)" غير المنظم الإضراب'

  .في القطاع الخاص للإضراب، وفي ذلك خروجا عن القواعد العامة الإضراببتأطير 

 M. Miné et D. Marchand ,  Le droit du travail en pratique, 22 éme édition, éditions: أنظر
d’organisation EYrolles , Paris, 2010, pp. 578-593.                                                                       
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                                                                                            . A.L. Amrani , Ibid  :أنظر .37

: ، حيث نصت على أنه"ممثلي العمال"، قبل تعديلها، خاليا من عبارة 27وقد ورد نص المادة   

ة عامة جمعي إلى، جماعة العمال المعنيين أعلاه 25تستدعي، في الحالات المنصوص عليها في المادة "

 ...".في مواقع العمل المعتادة،

، فانقسمت الآراء الإضرابالنقابة على تنظيم  إشرافمسألة اختلفت مواقف الفقه والتشريع بشان  .38

 :والمواقف بين اتجاهين

عملا  الإضراب، وهو السائد في البلدان الأنجلوساكسونية والجرمانية، ويعتبر أنصاره أولاتجاه  •

 الإضراب، وإجراء المفاوضات الجماعية في نهاية الإضراب إعلاننقابيا، حيث تحتكر النقابة تقرير 

 .هيدا لتوقيع اتفاق جماعيتم

، ورفض قيام للإضراب، وهو المعمول به في فرنسا، القائم على رفض التصور العضوي واتجاه ثان •

، حق مستقل بذاته يجوز للعمال الأخيرهذا  أن إذ، الإضرابعلاقة بين النشاط النقابي وحق  أية

 .في المرافق العمومية لإضرابابذلك  مستثنيا. صالحهم دون تدخل النقابةاستخدامه للدفاع عن م

، رسالة دكتوراه، كلية )دراسة مقارنة(في قانون العمل  الإضرابعبد الباسط محمد المحسن، : أنظر

  .99 .، ص1992الحقوق، جامعة القاهرة، 

تنجم  أنالذي يحدث بدون وجود نقابة تأطره وتنظمه، يمكن  الإضرابفيرى هؤلاء الفقهاء، بأن  .39

 ."المفتوح الإضراب" أو" الفوضوي الإضراب"، يتخذ شكل الأحيانئة، وفي غالب عنه آثار وعواقب سي

 .، مرجع سابق، صقاسم محمد أنس جعفر./ 93 .محمود أبو السعود حبيب، مرجع سابق، ص: انظر

15. 

وقد أقر المشرع الجزائري المسؤولية المدنية للمنظمة النقابية، وهذا ما يمكن استخلاصه باستقراء  .40

: المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والتي نصت على أنه 14-90: من القانون رقم 20ة نص الماد

 ."يكتتب تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليته المدنية أنيتعين على التنظيم النقابي "

لمجلة ، احق العمل بين النصوص التشريعية والممارسة الفعليةيرة عبد اللطيف مشهور، أم: أنظر .41

، القاهرة، ماي 02 :، العدد27 :الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد

حرية العمل في الدول الرأسمالية والشريعة محمد أحمد محمد شحاتة، /  162-145 .، ص ص1990

، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق)دراسة مقارنة( الإسلامية

 .143-134 .، ص ص2000

المتعلقة بالمجال التأديبي فإن النظام الداخلي  والإجراءاتوفي غياب نصوص قانونية محددة للقواعد  .42

، الأخطاء المهنية المستوجبة للتأديب والعقوبات التأديبية التأديب إجراءاتللمؤسسة هو الذي يتولى تحديد 

 ).المتعلق بعلاقات العمل 11-90: من القانون رقم 77المادة (المقررة 
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النظام التأديبي والأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية  إجراءاتوبالنسبة للموظف العمومي، فقد حددت 

جوان  15المؤرخ في  03-06: رقم الأمرمن  185 إلىو  160المواد من  أحكامالمقررة لها ضمن 

  .العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  2006

 :، على النحو التاليالشأنحيث جاء تعبيره، في هذا  .43
A l’examen, il apparait que l’approche en termes généraux autorise, si elle est privilégiée par 
rapport à l’énumération-limitative, les extensions, et peut être lourde de conséquences : pour le 
moins, le droit de grève risque d’être « grignoté ». 

                                                                                   . A.L. Amrani  , Op.cit., p.49  :أنظر 

 ,A. Benamrouche , Le nouveau droit du travail en Algérie, éditions hiwarcom, Alger :انظر  
1994, pp. 92-103.                                                                                                                               
  A. Benamrouche, Grèves et conflits politiques en Algérie, Paris, éditions Kharthala/Institut 
Maghreb-Europe, 2000, le Matin du 14.03.2001. Site internet :                                                     
 http://www.pcf.fr/w2 ?:dooc=3105&iddos=155.  

الطرف المتضرر، والتي  إليهاوفي هذه الحالة، يتم إخطار المحكمة المختصة إقليميا بعريضة يرفعها  .44

يتولى مهمة التحقيق بشأن النزاع القائم وتحرير محضر معاينة، بناءا عليه " محضر قضائي"بتعيين  تقوم

تصدر أمرا استعجاليا قصد إخلاء العمال المضربين لأماكن العمل، ويتم إعلام ممثلي  أنيمكن للمحكمة 

ال لأمر المحكمة، يمكن في حالة رفض الامتث و. الأمرالمندوبين النقابيين بهذا  أو/العمال المضربين و

 .يصدر أمرا بتسخير القوة العمومية أنللقضاء 

، دار الحكمة، الجزائر، العمالية في الجزائر للإضراباتدراسة سوسيولوجية ي، عبد الناصر جاب: أنظر

  .276 .، ص1995

   ,H. Zerrouky, Algérie, les conflits sociaux, les prévis de grèves se multiplient   :أنظر45.  
l’humanité du 09.02.2002. Site inter     

net : .http://www.humanité.presse.fr/journal/2002-02-09_28562. 
    

  

  


